كان كلامنا المتقدم في الاحتياط بتكرار التكليف في العلم الإجمالي بالتكليف الضمني،وقلنا: إن التكليف الضمني له شقان: 
الأول: هو التكليف الضمني بالشروط، والثاني: بالأجزاء...

وبينا أنه لا ينبغي الإشكال في مسوغية الاحتياط بالتكرار في التكليف الضمني بالشرائط، لأن الشرائط لا تقصد في العادة حتى يقال مثلاً نحتاج إلى قصد الوجه، وأما الأجزاء: فأيضاً عطفناها على الشرائط بناء على ما تقدم لدينا من أدلة برهنا من خلالها إلى مسوغية الاحتياط في الواجبات الاستقلالية، وقلنا: إذا كان يجوز الاحتياط في التكاليف الاجمالية في الواجبات الاستقلالية بتكرارها، لأن الدليل تام عليها، أو على الأقل ما قيل من وجود أدلة على المنع غير تامة، مضافاً إلى كون ذلك أي الاحتياط مورد للإبتلاء، وهو مما يغفل عنه في العادة، فعدم تنبيه الشارع عليه دليل على مسوغيته، فمن باب أولى أن يكون الاحتياط في الأجزاء سائق جائز ليس فيه إشكال، بل قلنا: إن من منع جوازه ههناك في الواجبات الاستقلالية أجازه ههنا، ثم أشكلنا على المحقق النائيني الذي أجاز الاحتياط بالإتيان بالجزء المشكوك دون إشكال ههنا، في طريقة إستدلاله، أشكلنا عليه في طريقة استدلاله، قلنا: قليلاً في استدلاله شيء من الضعف والخدشة....

بعد ذلك بينا كلاماً للشيخ حسين الحلي (رحمه الله)، خلاصة هذا الكلام: هو  أنه لا ينبغي الإشكال في مسوغية الاحتياط بتكرار العمل في الأجزاء، ما عندنا أي مشكلة، لماذا؟ قال هذا الشيخ حسين الحلي: عمدة الأدلة الدالة على عدم جواز الاحتياط دليلان، الإجماع وأيضاً قصد الوجه، الذي قلنا قصد الوجه أيضاً  هو مثل الإجماع، لأنه ذكر في كلمات المتكلمين والفقهاء، ويقول: كلا الدليلين اللذان يمكن أن يتأثر بهما أحد في المنع من مسوغية الاحتياط منتفيان بالمرة ههنا، يعني لا يأتيان، لايشكل بهما، لماذا؟ يقول: انظر، إذا أخذنا قصد الوجه، قلنا لايجوز الاحتياط بتكرار العمل، لأنه مع الاحتياط بتكرار العمل لا يتأتى قصد الوجه، قصد الوجه لا يأتي، يقول: أين يقال هذا الكلام؟ في الواجبات الاستقلالية، ولكن في الواجبات الضمنية كالأجزاء بالمرة لا يقال هذا الكلام.....

لماذا لا يقال؟ يقول: فيه قاعدة موجودة هذه القاعدة، يسمونها قاعدة التحسين والتقبيح التي يحكم بها العقل، ومر علينا أنه قد يستدل بها في المقام لإثبات المطلوب، أنه ما نتمكن أن نأتي بالشيء على طبق ما أمر به إلا بقصد الوجه، لأنه يمكن أنه أخذت فيه عناوين دخيلة في حسنه أو في قبحه ولا يتأتى قصد هذه العناوين إلا بقصد الوجه، يقول: رأيت كيف؟ هذا الكلام الذي قلناه ههناك، أين يقال؟ أين ينطبق؟ في الواجبات الاستقلالية، في الواجبات الضمنية كالأجزاء ما نحتاج أن نقصد كل جزء على حدة، لأنه يكفي في حسن الشيء أن نقصده كلاً، لا أن نقصد كل جزء على حدة، وإذا قصدناه كلاً قصدنا حسنه، يعني تلك العناوين المحسنة له تحققت، بل قد يقال، هذه تتمة من عندي، قد يقال إن قصد كل جزء على حدة، قليلاً ماذا؟ أمر غير متعارف، بعيد جداً، أنا مجرد أن أقصد هذا الشيء، يعني خلاص قصدته بأجزائه، أما الآن إذا أردت أصلي، يعني أنا أقصد أني أصلي، يعني أقصد الركوع وأقصد السجود وأقصد القيام، وأقصد......ما في هذا الكلام هذا، على كل، إذا بهذين الوجهين، الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) قال: أنا لماذا جئت لك بهذين الوجهين؟ حتى بعد ما يظل في ذهنك إشكال لماذا أشكل العلماء على الاحتياط في الواجبات الاستقلالية، ولم يشكلوا في الواجبات الضمنية في الأجزاء، لأنه أصلاً الأجزاء ليست محل كلامنا، خارجة عن محل كلامنا بالمرة، إن كنا في الإجماع، فالإجماع قائم على ماذ؟ الواجبات الاستقلالية، ولايشمل الأجزاء، هذا ما قررناه، لكن هو ما مضمون كلامه يعني هكذا، وإن كان بقصد الوجه، بقصد الوجه أصلاً نحن نقصد الكل ولا نقصد الأجزاء، كل جزء على حدة، واضح دليل الشيخ (يرحمه الله)؟

الماتن في مقام مناقشته لأستاذه يقول: أنا سأناقش فقط شيئاً واحداً من كلام أستاذه، لأني أناقش الوجهين اللذين أوردهما يحتاج وقت، وأنا يقول ما عندي وقت، ما عنده وقت، أو هو معذور يعني، لأنه كان مؤلف الكتاب كما قلنا، ما يقدر، معذور ما كان يتمكن....
يقول: أما قوله إن الإجماع قائم على أن قصد الوجه إنما يكون أين؟ أو عدم مسوغية الاحتياط إنما تكون في الواجبات الاستقلالية، والإجماع لا يشمل الواجبات الضمنية، هذا الإجماع، يقول: هذا بعد يحتاج الواحد يراجع كلمات العلماء واحداً إثر واحد، واحداً بعد الآخر، يرى مثلاً ماذا قال الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى وكذا وفلان والحلي وفلان، يسبر أقوال، أركان الفقاهة طبعاً وليس يرى فقيهاً مثلاً في....لو فرضنا في التبت، هذا لا يذهب له مثلاً، أو في الصين مثلاً، يعني هؤلاء المتصدين عمالقة الفقاهة، ليس واحد لا أحد يدري عنه أين مكانه، يقول: هذه أنا، عهدة هذه الدعوى أن الإجماع قائم على، المدعى مورده معقده الواجبات الاستقلالية دون الواجبات الضمنية التي هي الأجزاء، هذا تحتاج سبر لأقوالهم وأنا يكون تعذروني، أصير معذور وممنون لكم.....

.......

الشيخ طبعاً، الشيخ حسين الحلي قال: إذا كان هناك إجماع فلماذا يذهب المشهور أيضاً إلى مسوغية وجواز الاحتياط في الأجزاء، فحتماً هذه الشهرة على مسوغية الاحتياط في الأجزاء، معناها أن الإجماع معقده ماذا؟ الواجبات الاستقلالية لو سلمنا به، وإلا ما يصير، كيف يصير شهرة على خلاف الإجماع؟ هذا كلامه، هو يقول أنا لا أريد أناقش هذا، لأن هذا يحتاج إلى أني أتبع وكذا، فعهدته عليه، إذا كان صحيحاً كلامه، مرحى بهذه الصحة، ونكتفي، يصير كلامه دالاً على المطلب.....

.....

نعم يقول: على فرض صحته، لكن يقول أنا ما راجعته، ولكن يقول أنا قليلاً عندي مناقشة في الوجه الثاني، في طريقة استدلاله في الوجه الثاني، انظروا هو لماذا يناقش في الطريقة؟ لأنه يقول أنا مسلم عندي مسوغية الاحتياط أين؟ فضلاً عن هذا، ولكن أريد أناقش دليله، أقول له: هذا الدليل الذي أوردته على المطلب ليس تاماً مثلما تتصور أنت وأن القضية بدهية، لا، عجيب كيف؟

يقول:انظر يا حبيبنا! ارجع إلى مقالة ماذا؟ أستاذ الإنسان يصير حبيبه مثل أبيه، يا حبيبنا، ارجع إلى ما قاله علماء المعقول، ماذا قالوا؟ قالوا: إن الكل هو الأجزاء بالأسر، يعني الأجزاء هي الكل، والكل هو الأجزاء.....

فكيف أنت تقول إذا قصد الكل، بعد ما قصد الأجزاء؟ ويصرحون الكل هو عين الأجزاء بالأسر، فمعناه أنه إذا قصد الوجه وقصد الكل، يعني قصد الأجزاء، لأن الفرق بين الكل وأجزائه إنما هو بالإجمال والتفصيل، ليس إلا، نعم، فكيف تقول: الإنسان إذا قصد الكل يعني ما قصد الأجزاء، هذا كلام يحتاج له ماذا؟ توقف وإمعان نظر، ما يقدر الواحد يقول إن الإنسان إذا قصد الكل يعني ما قصد الأجزاء، فلذلك ما نقول قصد الوجه بعد ما يشكل به على أنه إذا أراد الإنسان أن يحتاط في الواجبات الضمنية التي هي الأجزاء، ترى فيه محل إشكال مثلاً، لماذا محل إشكال؟ لأنه لم يدخل مثلاً الجزء، أو لا، هو ليس محل إشكال بالمرة لأنه أصلاً الجزء لا نحتاج إلى قصده، يكفي قصد الكل، لا، ما نقدر لا نقول هذا ولا هذا، لماذا لا نقدر؟ لأنه إن قلنا إن قصد الكل يكفي ولا نحتاج إلى قصد الأجزاء، يعني كأننا خالفنا ما قاله علماء المعقول الذي يقولون هو هو، وهو غيره، بالإجمال والتفصيل، لأن هي الأجزاء هو الكل، وهو هي، والفارق بينهما الإجمال والتفصيل ما معنا شيخنا أن الإنسان إذا قصد الكل ما قصد، يعني ما يحتاج أن يقصد الأجزاء، لا، هذا فيه شيء من التأمل، عرفنا كلام السيد ماذا يقول له؟ لا يناقشه في، يناقشه في طريقة استدلاله، ولكن أنا أقول إن الحق مع من؟ مع الشيخ وليس مع الماتن، صح قال علماء المعقول إن الأجزاء هي الكل، والكل هو الأجزاء، ولكن نحن نقصد قصد الوجه، أنا لما أجيء أقصد الوجه أقصد الأجزاء؟ لا، أصلاً ما عندي نظر إلى الأجزاء، عندي نظر مثلما أقول إلى الكل، نعم أنا لا أنظر لها، متى أنظر إلى الأجزاء؟ لو واحد سألني: فصل لي! قال لي: مولانا فصل لي ماذا جاي تفعل؟ قلت له: أريد أصلي، قال لي: فصل يعني ما هي الصلاة؟ أقول له: أنظر، قيام وقعود، وركوع وسجود، أقعد أفصل له الأجزاء، وأما أنا إذا قال لي: ماذا قاعد تفعل؟ قلت له: صلاة، بعد قد أصلاً لا أتوجه إلى مسألة الأجزاء، لأنه أصلاً فيه نحو من الاندكاك والذوبان للأجزاء في الكل، فما عندي قصد لكل جزء على حدة إلا في ضمن اندكاكه في الكل، الذي يريد يقوله الشيخ (يرحمه الله) أني أنا لست ناظراً له بنفس نظري إلى الكل، يعني نظري إلى الكل لما أقصده نظرة تفصيلية مقصودة معني بها، مركزية فكري متوجهة إليه، أما الأجزاء أنا ما عندي مركزية فكرية متوجهة إليه، تمركز فكري ليس عليها، لاندكاكها في الكل أصلاً....
....
هذا الذي يقصد، يقول أنا إذاً الجزء لا أقصده، فبما أنه لا أقصده، ليس هو معني بذاته، فقصد الوجه لو افترضنا أنه شرط إنما يكون في الكل وليس في الجزء، كلام الشيخ يعني حسب الموازين ما عندنا مشكلة، وكلام أهل المعقول أن الأجزاء عين الكل بالأسر هذا من ناحية الإجمال والتفصيل لا ينظر إلى كلامنا، واضحة الفكرة؟ كلام الشيخ، أنا أرى كلام الشيخ دقيقاً جداً وعلى حسب الموازين...

....

لا، تشريع في العبادة، الله قال: (أقيموا الصلاة)، قالوا له: كيف نصلي؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف نصلي يا رسول الله؟ قال: تعالوا معي، تعالوا، قام وصلى وعلمهم الصلاة، تالي قام يشرح لهم معنى الركوع ويشرح لهم معنى السجود ومعنى الشرائط ومعنى كذا، هذا شرح تالي تفصيلي، لكن أنا لو الآن لو واحد قال لي: تعال صل، أو تعال افعل الشيء الفلاني، أصلاً أنا ليس في ذهني الأجزاء التي توفر منها....

ولذا حتى الكاتب الآن، لما تقول له: تعال ألف كتاباً، أو اكتب في الموضوع الفلاني، أصلاً ليس في ذهنه أجزاء مقالته أو كتابته أو كذا، بنحو تفصيلي، فيها ماذا؟ الفكرة والأساس، تالي فيما بعد في الممارسة يجعل تلك الفكرة مورد التفصيل والأجزاء، فالمعني به سواءً في الخطابة، في العبادة، في كل شيء، يعني كلام الشيخ صراحة فيه دقة وموافق للعرف، وكلام أهل المعقول لايقصدون هذا المعنى الذي يشير له الماتن أن هذا الجزء أيضاً مقصود، صحيح مقصود، ولكن مقصود بنحو مندك، يعني غير معني به، أنا ما عنيته، ما يعني مركزت فكري حوله، هذا الذي يقصد الشيخ، هذا كلام واضح، يعني لا…..

…..

لا، ما يصير…

….

لكن أنا الآن لما أقول لك: تعال صل!

….

ما عندك التفات لها، والقصد كله متمركز كله حول الكل، ما فيه عندك قصد، أصلاً هذا، أنت الآن راجع وجدانك، ما تقصد الصلاة وتقصد الآن تقصد الفاتحة وتقصد التسبيحات الأربع، وتقصد…

…
أحسنت مسلمة، فأنت غير ناظر لها، غير ممركز فكرك حولها، هذا الذي يقوله الشيخ…

….

هذا شيء مسلم أن الكل عين الأجزاء بالأسر، في المعقول، لكن كلامنا في القصد، أين يتمركز القصد؟ على الكل أو على كل جزء على حدة؟ على الكل، التفت، على الكل، أنا ما أمركز فكري على أصلاً، أصلاً لو كان هكذا، لو كان قصد الوجه كذا، يصير يحتاج أني أصلاً، ولذلك قصد الوجه كان السابقون يشترطون الإتيان به والتلفظ بعد بعضهم، يقول تقول مثلاً كذا: أصلي صلاة الظهر الواجبة، تالي يقول بعد ماذا؟ المتضمنة، ويقوم يعدد، هذا أقول لك أصلاً ما فيه هذا الكلام، أصلاً إذا كان يقصد الكل، ذيك اندكاك لها، ما فيه هذا الكلام هذا، إنسان يعني أنا لما أقول إنسان، صح، لكن لما تقول لي تعال عبر عنه، أنا أقعد أشرح ماهيته ووجوده وأجزائه وما أدري ماذا وكذا، هذا شيء ثاني…
….

والأمر أبسط من أن يختلف فيه، لكن نحن جايين نمحور القضية، نقول أين مصب النظر؟ هذا، نعم ما فيه إثنينية في اللحاظ، شيء واحد…

…..

لا، يعني أنا شكيت في جزء بالخصوص فأقدر آتي به؟ لا، قد آتي به مثلاً من دون الجزء ومع الجزء، في بعض الأحيان قد أكرره مرتين، مع الجزء وبدون الجزء، في بعض الأحيان أضم الجزء إليه، في نفس كذا، أقدر آتي به مرتين،تكرار العمل....
......

لا، ليس للاستقلالي، حتى هذا للضمني، لأنه أنا لا ألحظ العمل المأتي به مرتين، الحظ العمل باقترانه بجزء ومن دون اقترانه بجزء، وليس ألحظ الكل، ألحظ الجزء المشكوك،بهذا الشكل لحاظي، يكون تنتبهون إلى هذا، يعني أنا في باب الاحتياط في الأجزاء، ممكن أني أكرر العمل مرتين، ما فيه أي مانع، وممكن أني ماذا؟ لو شككت في أن هذه السورة المطلوبة أو غيرها، ممكن عمل واحد، لكن أكرر فيه السورتين، ما فيه مشكلة، يعني العمل يكون مأتي به مرة واحدة، هذا يأتي والثاني أيضاً يجيء، لا، حتى الثاني يجيء، مافيه مشكلة أبداً...

تطبيق:

هذا وذكر بعض مشايخنا أن المانع من التكرار لو كان هو اعتبار قصد الوجه لم يجر هذا المانع في الأجزاء، لماذا؟ لاختصاص دليل قصد الوجه بالواجبات الاستقلالية، وذلك أن قصد الوجه قام عليه دليلان، الأول: الإجماع المنقول، وهذا الإجماع معقده الواجبات الاستقلالية، والسبب أن المشهور ذهب إلى جواز الاحتياط في الأجزاء، فما يصير فيه إجماع ويذهب المشهور على خلاف هذا الإجماع، يصير ما فيه إجماع، يقول: أنا هذا يكون أراجع كتبهم حتى أرى كلامه صح أو ليس بصح؟

الثاني: ما تقدم من أن حسن الأفعال أو قبح الفعل إنما يكون بالعنوان القصدي الذي لا يتسنى قصده إلا مع قصد الوجه، وهذا الكلام لا يجري في الأجزاء أيضاً، لأن قصد وجوب مجموع العمل والأمر المتعلق بالكل يكفي في قصد العنوان الحسن إجمالاً، فنحن لا نحتاج لو قصدنا الكل أننا نقصد كل جزء على حدة، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء بنفسه، وليس لكل جزء حسن مستقل ليقصد، لأن الحسن، إنما تكون العبادة حسنة باجتماع أجزائها، بالكل، وهذا أيضاً إلتفاتة حلوة، دققوا في هذه الإلتفاتة، هذه التي تزيح كلام السيد، عرفتوا هذه الإلتفاتة الأخيرة؟ حلوة جميلة جداً، لأن الحسن والقبح إنما ينطبق على العنوان الكلي وليس على كل جزء على حدة، لكن عهدة ما ذكره من قصور الإجماع المنقول على نفس الشيخ، هذه العهدة على نفس الشيخ، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى سبر لأقوالهم حتى نرى كلامه الذي قاله من أن الإجماع معقده هو الواجبات الاستقلالية دون الضمنية، دون الأجزاء في محله أم لا؟ وأما الوجه الآخر فالظاهر أنه يجري في الأجزاء، ويحتاج إلى كل جزء أن يقصد، لكن يقصد بالإجماع، ولا يختص بالكل، لأن قصد العنوان الحسن المتعلق بالكل إنما يكون بقصده من كل جزء بنفسه، لوضوح ما قاله الفلاسفة والمناطقة، اتحاد الكل مع الأجزاء، فلا معنى لقصد العنوان فيه، في الكل، دون الأجزاء، دونها...

وحينئذٍ فلابد من إحراز دخول كل جزء في ضمن الكل الذي هو موضوع الأمر حتى يقصد العنوان الحسن المأخوذ في الكل حين الإتيان بالكل، وهذا هو الظاهر يقول، ما نحتاج، لا كما قال الشيخ...

طيب، خلصنا هذه المسألة....

المسألة الأخرى الآن ندخل في مباحث الحجج، تعرفون...

.....
مر علينا أن عندنا حجج، جمع حجة، والحجة هي ما تكون دليلاً، برهاناً يثبت المطلوب، برهان حجة، واستعرضنا فيما تقدم مبحث القطع وما يتعلق به وقلنا إن حجية القطع ذاتية لا تحتاج إلى جعل، انتهينا منه....
كلامنا في هذا في الحجج اللفظية، مثل الظواهر، حجية الظهور، هل الظهور حجة أم ليس بحجة؟

ظواهر أيضاً ظواهر الروايات، ظواهر الآيات القرآنية، حجية قول اللغوي، وراح يأتينا حج، وفيما بعد تالي راح يجيئنا حجية الإجماع، حجية خبر الواحد، هذه كلها نسميها مباحث الحجج، وهذه تحتاج إلى جعل من لدن الشارع، يعني يقول الشارع جعلت الظهور حجة، طبعاً؟ لا يصرح كذا بالقول، إما بإمضائه، يعني يمضيه، نستدل من خلال سيرته بالسيرة المتشرعية، سيرة المتشرعين، عمل النبي، عمل الأئمة، على أن الظواهر كان يتعامل بها النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل البيت على نفس ما يتعامل به العرف العقلائي والمتشرعي، كما سوف يأتينا، فنقول إذاً ماذا؟ بالحجية لدلالة السيرة العقلائية والمتشرعية عليها، طيب إذاً المهم أننا نحتاج إلى دليل، وفي بعض مباحث الحجج راح يأتينا ممكن أن نستدل عليه بأكثر من دليل، نستدل عليه بدليل عقلي، ونستدل عليه بدليل نقلي، من إجماع، من كتاب، من روايات،سنة، فنحن نستطيع أن نقيم أكثر من دليل كما سوف يأتي، طبعاً أساس هذا البحث من الأمور التي نقول هو واضح من جهة، وفيه شيء من التعقيد من جهة أخرى، والسبب في التعقيد الموجود فيه، ما أثير من بعض الإشكالات، خصوصاً كما سوف يأتينا شبهة ابن قِبَة أو ابن قُبّة، الشبهة المشهورة، أنه هل يستطيع الشارع المقدس أن يجعل الحجية للإمارة أو مايستطيع؟ قد يقال إنه لا يستطيع كما قيل في هذه الشبهة، لماذا؟ لأنه إذا قامت الإمارة على شيء وأخطأت الواقع، فالشارع الحكيم يفوت عليك ملاك الحكم الواقعي؟ يعني يجعل، هذا بجعل منه؟ هذا خلاف الحكمة، الحكمة أن يوصلك إلى الحكم الواقعي أو يفوته عليك؟ يوصلك إلى الحكم الواقعي، نعم في بعض الأحيان قد تكون مؤدى هذه الإمارة فيه مفسدة، يصير بعد هذا أسوأ، بدلاً من أن يوصلك ـ يقول ابن قِبة أو ابن قبّة ـ بدل أن يوصلك هذا الشارع الحكيم إلى الصلاح يوقعك ماذا؟ في الفساد، ليت شعري، هل هذا حكمة أن يوقعك في الفساد؟ المهم أن هذا الشيخ الجليل (يرحمه الله) طرح هذا الإشكال، قال: ما نقدر نقول إن الشارع يجعل الحجية للظهور، ما نقدر، لأداء ذلك القول إلى محاذير يصعب التخلص منها، أو الابتعاد عنها، فإذا استطعنا الإجابة صار لا بأس، يقول نعم الشارع المقدس يستطيع جعل الحجية للظهور دون ريب وإشكال، وما أورد، أو أدائه إلى التناقض مثلاً في بعض الأحيان، قد يؤدي إلى التناقض، تفويت الملاك مثلاً، الوقوع في مفسدة، فيه أكثر من تفسير لكلام ابن قِبة أو قبّة، راح يأتينا إن شاء الله، لذلك هذا البحث الذي قلنا فيه شيء من الوضوح من جهة لكن أصبح فيه شيء من التعقيد، بسبب هذا الإشكال العويص، الذي يعني كيف نجيب عنه؟ على الأوجه المختلفة لقراءة الإشكال، لأن الإشكال هذا أيضاً له وجوه متعددة، ماذا يريد ابن قبة؟ هل يريد أنه الجعل يستلزم الوقوع في المفسدة، أو الجعل يؤدي إلى تفويت المصلحة أو الجعل يؤدي إلى التضاد أو التناقض؟ كل هذه الوجوه محتملة في كلامه كما سوف يأتينا، وإذا كان لكلامه هذه الوجوه المختلفة نحتاج أن ندفع إشكال ابن قِبة أو بن قبّة، بهذه المحتملات أو الاحتمالات المتعددة ليكون كلامنا في محله.....
الماتن يقول: طبعاً نحن عندنا موارد الآن بادئ ذي بدء نحن قبل الدخول في ما قيل من إشكالات لا نستشكل في حجتها، يعني لو خلينا مع طبعنا كحجية الظهور، لا أحد يستشكل في حجية الظهور، لأنه لو كان للشارع طريق أخرى غير الظواهر، كان يقول إذا سمعت مثلاً ظاهر من رواية من آية قرآنية، انتبه، لا تبنِ على ذلك الظهور، هناك في كلمات الشارع ضع يديك إحداهما على الأخرى وامسك نفسك، لأن للشارع مقاصد أخرى، كان يقول يفهمنا، عدم تفهيمه لنا معناه أنه ماذا؟ معناه أن الطريقة المعتبرة هي الظواهر، وبالتالي نحن قبل دخولنا في النقاشات والإشكالات المثارة مسلم عندنا حجية الظهور، كذلك أيضاً خبر الواحد نفس الشيء، خبر الواحد كذلك، يعني نحن مسلم عندنا أن خبر الواحد ماذا؟ حجة، لكن لما ندخل نرى لا، فيه والله قام إجماع على عدم حجية خبر الواحد، إجماع قام على عدم حجية خبر الواحد؟ أو نجيء بإشكال ابن قبة، إذاً ما يصير، لما نطرح الإشكالات نرى تأتينا قليلاً ماذا؟ يعني شيء من التوقف بسبب طرح هذه الإشكالات، محل كلامنا يقول الماتن أين محل كلامنا؟ محل كلامنا في الأمور التي ثبتت لها الحجية من لدن الشارع، كخبر الواحد مثلاً، كالظهور، فالشارع قطعاً أمضى حجية الظواهر، هذا لا إشكال فيه....

بعد ذلك يقول الماتن: نحن تقدم عندنا أن إطلاق الحجة على القطع كانت محل إشكال، لأنه وصول إلى الواقع، ليس واسطة في الإثبات، لكن هنا لا، عندنا أدلة، مثلاً نقول والله فيه روايات متواترة توجب اليقين، العلم، بجعل الشارع لخبر الواحد، في أنه يوصل إلى المراد، فإذاً نحن عندنا نقطتان بل ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: أن الكلام في الإمارات والظواهر التي جعلت لها الحجية كما هو من لدن الشارع، مثل حجية الظهور، حجية خبر الواحد.

النقطة الثانية: أن إطلاق الحجة كما لا يخفى عليكم لا تشمل القطع، لأن القطع وصول إلى الواقع ولا نحتاج إلى واسطة في إثبات الحجية له...

النقطة الثالثة: هل عندنا شيء نسميه حجية عقلية؟ يعني نقول: هذا حجة بحكم العقل، الماتن يقول هنا نحتاج ندقق، العقل في الحقيقة مساره، مساره ماذا؟ هذا مسار العقل، مساره الإدراك، مثلما قلنا: ما معنى القطع؟ القطع هو الوصول إلى الواقع، مسار العقل ههنا ليس الحكم بالحجية، إدراك لزوم اتباع هذا الطريق، فأنت إذا أردت أن تطلق على العقل بأنه حجة من باب أنه أدرك لابدية المسار في هذا المسار فلا ضير في ذلك من باب التسامح، لكن إذا كنت تقصد أن العقل له حاكمية، كالشرع أنه يجعل الحجية لشيء، هذا ليس مورد العقل، العقل لا يقول أنا هنا أجعل الحجية لهذا الدليل، وهناك لا أجعل الحجية، هو يدرك لابدية الاتباع ولزومه، هذه النقطة رقم ثلاثة...

بعد أن يأتي الماتن بهذه النقطة رقم ثلاثة يقول: هذا الكلام الذي قلته أنا بين الوضوح تام، لا ينبغي الإشكال عليه، ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية (يرحمه الله) عبر عن العقل بأنه حاكم، ماذا قال؟ قال هكذا، من أن الظن بناءً على الحكومة حجة عقلية، حجة يعني ماذا؟ حاكم، هذا معناه، ونحن قلنا فقط العقل دوره، مساره الإدراك، نحن قلنا عندنا مبنيان، مبنى الكشف ومبنى الحكومة، مبنى الحكومة بعد تمامية دليل الانسداد يصير أيضاً، يعني الظنون الغير معتبرة تصير حجة لإثبات المطلوب، يقول: بناءً على تمامية دليل الانسداد يصير الدليل العقلي حجة، فكيف قال الآخوند وهو خريت الصناعة ابن بجدتها كيف عبر ابن بجدتها خريت الصناعة بأن العقل حجة وحاكم؟ يقول: ممكن أنه، نعم، التعبيرات الآخوند ليس دائماً يعبر ويريد معنى كلامه بالدقة، لا، في بعض الأحيان الآخوند يعبر يعني من باب التسامح،  بعد أنت لاتدقق في ألفاظه واجد، لا، هو نفس قصد الآخوند نفس كلامنا، يعني هو عبر صح بالحكومة وبالحجة، لكن ماذا قصده؟ يعني قصده الإدراك الذي نفسه قلناه....

.....

وكيف كان، ننتهي إلى كان قصدك ذلك أو ليس قصده ذلك، لابد أن يرجع قصده إلى ما قصدناه أو يصير كلامه ماذا؟ فيه إشكال، ونحن كلامنا يقول نحتاج أن نبين أمرين سيأتي الكلام عليهما....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
